
انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2004م

بناء على طلب محمد حسين بدير طة الحناوى –المقيم بناحية المحلة الكبرى ش ابو الفضل ميدان السويقة 

ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود ابو عبده

 المحامى بالمحلة الكبرى
أنا                            محضر محكمه            قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم :-

1- المقيم بناحية المحلة الكبرى عزبة البهلوان شارع السلام     مخاطبا مع           
وأعلنته بالاستئناف الأتى :-
عن الحكم الصادر  من محكمة بندر ثانى المحلة الكبرى   بتاريخ 28/2/2004والمعلن بتاريخ 29 /4 / 2004 فى الدعوى المقيد ه برقم 251لسنة 2003 م  و القاضي فى منطوقة  :: حكمت المحكمة بالزام المدعى علية (( المستانف )) بان يؤدى للمدعى (( المستانف ضدة )) مبلغ 7000 ج سبعة الاف جنيها مصريا تعويضا تهائيا لة عما اصابة من اضرار مادية وادبية ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزامة بالمصاريف وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة 

وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الطالب فانة يستانفة للأسباب  الآتية :

 1-الخطأ في تطبيق القانون 

2 – مغالاة حكم محكمة اول درجة فى جبر الضرر و قيمة التعويض المستحق للمستانف ضدة عن الاضرار المادية و المعنوية .

الطلبـــــــــــــات
 اولا :-   قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة في الميعاد
 ثانيا /  وفى الموضوع  بتعديل الحكم المستائف بتخفيض المبلغ المقضى بة بحكم محكمة اول درجة فى الدعوى رقم 251 لسنة 2003 مدنى ثانى المحلة الكبرى مع إلزام المستانف ضدة بالمصروفات وأتعاب المحاماة 

أسباب الاستئناف

الخطا في تطبيق القانون فى الحكم بتقدير التعويض عن ما لحق المستانف ضدة من أضرار مادية و ادبية  حيث أعطى القانون للمحكمة السلطة التقريرية في تقدير التعويض عن الإضرار عن الخطأ في المسئولية التقصيرية بما يتناسب مع حجم الإضرار التي نتجت عن هذا الخطأ 0 إلا إن حكم أول درجة قد اخطأ فى تقدير التعويض المناسب عن الإضرار  التي  أصابت المستأنف ضدة  بصورة مجحفة تخالف تطبيق  القانون 0 

حيث انة من الواضح لهيئتكم الموقرة من خلال التقارير الطبية المرفقة بالدعوى و من إصابة المستأنف ضدة انة يعانى من جرح طعنى بالبطن طولة حوالى 2 سنتيمتر فقد جاء حكم محكمة اول درجة بالزام المستانف بان يؤدى للمستانف ضدة مبلغ سبعة الاف جنية و هذا المبلغ مبالغ فية جدا حيث ان الاصابة المصاب بها المستانف ضدة بسيطة اذا  ما قورنت بفرض المبلغ المذكور كما ان المستانف قضى عقوبة الحكم الجنائى و هى الحبس لمدة شهرين . فضلا عن ان المستانف لا يستطيع اداء هذا المبلغ المبالغ فية من جانب محكمة اول درجة حيث انة لا يعمل  

ثانيا / مغالاة حكم محكمة اول درجة في جبر الضرر و قيمة التعويض المستحق للمستأنف ضدة عن الإضرار المادية و المعنوية .

حيث إن ما جاء بة الحكم من تقدير التعويض المادي و الأدبي سبعة الاف جنية يعد مغالاة 0حيث إن الثابت بالأوراق من الطب الشرعي من ان المستانف ضدة  مصاب بجرح طعنى بالبطن  حيث ان هذة الاصابة لا تستدعى ان يؤدى المستانف كل هذا المبلغ حيث ان هذة الاصابة بسيطة اذا ما قورنت بفرض هذا المبلغ الباهظ و المبالغ فية و هو سبعة الاف جنية  . ( عدم تكافؤ المبالغ التي قدرها  الحكم المطعون فيه لجبر الضرر التي لحقت الطاعنين  مع هذه الإضرار و عدم  ايرادة  أسبابا سائغة لذلك مجملا القول بأنة التعويض المناسب  0 قصور 0 ))((الطعن 1733 لسنة 62ق ج لسنة 22/2/2000))مجلة المحاماة 2001 ص34/35)) 

بنــــاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه أعلنت الى حيث يقيم المعلن الية  بهذا وكلفتة بالحضور أمام محكمه مامورية المحلة الكبرى امام الدائرة           مستأنف و الكائنة  بمجمع المحاكم و ذلك بجلستها التي ستنعقد علنا  صباح يوم               الموافق   /      /2004م وتبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع  الحكم 0 

    أولا / قبول الاستئناف شكلا  للتقرير به في الميعاد 0 

   ثانيا:-/   وفى الموضوع بتعديل الحكم المستائف وتخفيضة الى الحد الذى يتناسب مع اصابة المستانف ضدة و الاضرار التى لحقت بة  ...  مع الزامة بالمصروفات و اتعاب المحاماة 

  ولاجل للعلم  :://
البسيونى محمود ابو عبده
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